آداب تناول الطيبات وإنفاقها



                  الفصل الثالث


وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القصد والاعتدال في تناول الطيبات.

المبحث الثاني: آداب الطعام عند تناوله.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر اسم الله عليه.

المطلب الثاني: أدب الأكل في الدعوات.

المبحث الثالث: إطعام الطعام.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فضيلة إطعام الطعام.

المطلب الثاني: الإطعام الواجب.

وفيه:

أ- الزكاة 


ب- طعام الكفارات.

المطلب الثالث: الإطعام المستحب.

وفيه:

أ- الضيافة

ب- الصدقة.


المبحث الأول

القصد والاعتدال في تناول الطيبات


الإسلام دين الله الحق، ومن دان به، وتمسَّك بشريعته فلن يضل أبداً، ومن أعرض عنه شقى، وبقي في حياة الضنك، وإن سيقت لـه الدنيا بحذافيرها، وهذا الدين العظيم، دين اليسر، ودين الحياة وقد أباح لبني البشر كل ما فيه متعهم ولذاتهم، شريطة أن يكون مباحاً، مع الاعتدال والقصد، وعدم الإسراف والتبذير، ناهيك عن البخل والتقتير.

وقد جاء القرآن الكريم مؤصِّلاً لهذه القاعدة العظيمة، ناصَّاً عليها في غير ما آية.
يقول جل وعلا:( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((
) ويقول: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( (
) إلى غير ذلك من الآيات التي سيأتي الحديث عنها في هذا المبحث.

فهذا تصريح من ربنا -جل وعلا- في بيان خطر الإسراف والنهي عنه. يقول ابن عاشور: « وهذا إدماج للنهي عن الإسراف، وهو: نهي إرشاد وإصلاح أي لا تسرفوا في الأكل... والإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات فيرتكب لذلك مذمات كثيرة وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد »(
).

وقد ذكر العلماء فوائد جمة عند آية الأعراف هذه، يقول ابن عاشور: « هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء »(
). ولذلك نقل الإمام ابن كثير عن بعض السلف قولهم: « جمع الله الطب كله في نصف آية: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( »(
). ولذلك يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: كلْ ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف أو مخيلة(
). ثم بين -(- قاعدة عظيمة وهي أن الله -جل وعلا- أحل الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة(
). وقد نقل ابن كثير هذا الكلام عنه من الطبري، وحكم على إسناد الطبري أنه صحيح(
).

ولذلك يروى أن نصرانياً طبيباً للرشيد(
) أنكر أن يكون في القرآن، أو في حديث الرسول ( شيء من الطب، فأجيب بقولـه: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( وبقوله: « المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء » فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً(
).

وكذلك ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ( أنه قال: « ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان فاعلاً لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه »(
).

والذي يظهر أن النهي عن الإسراف في الآية؛ هو نهي إرشاد لا نهي تحريم كما قال ابن عاشور « بقرينة الإباحة اللاحقة في قولـه: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( -إلى قولـه- (((((((((( ( ( ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط، فلا يتعلق به التكليف؛ ولكن يوكل إلى تدبير الناس مصالحهم، وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع في قولـه سابقاً: « ( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ( فإن ترك السرف من معنى العدل »(
).

وقد فصَّل العلماء الأمر بالأكل والشرب إلى عدة أحكام:

فمنها الإباحة: وتكون في الحال التي لا يخاف فيها ضرر بترك الأكل والشرب.

ومنها الوجوب: ويكون في الحال التي يخاف أن يلحقه ضرر، إذا كان ترك الأكل والشرب يتلف نفسه أو بعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الواجبات، فهنا يجب عليه أن يأكل ما يزول معه خوف الضرر(
).


هذا وقد يكون الإسراف في الأكل أن يأكل فوق الشبع حتى يؤديه إلى الضرر فهذا محرم أيضاً(
).

ولذلك جاءت النصوص بذم الإسراف والإقتار -كما سيأتي- ومدح الاستواء الذي هو التوسط، وعلى هذا فدين الله بين الغالي والجافي(
)، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. إذن الأمر في الآية هنا « أمرٌ بإباحة الأكل والشرب، من كل ما يؤكل أو يشرب، مما لم يحظر أكله وشربه في الشريعة »(
).


وقد قال بعض المفسِّرين: إن هذه الآية جاءت تعريضاً بالمشركين -كما تقدم في المبحث الأول من الفصل الأول- الذين كانوا يحرمون الدسم في أيام الحج تعظيماً لـه، مع ادعائهم أن الله حرم عليهم شيئاً من بطون الأنعام، كالبحيرة، والسائبة، فأنزل الله الآية بياناً لفساد أقوالهم(
).


ويرى بعض أهل العلم أن الإسراف المنهي عنه هنا وفي آية الأنعام إنما هو الإسراف في التحريم، وذلك بأكل الحرام، أو تحليله، أو تحريم الحلال، وقد يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق(
). وسيأتي ضابط هذا الكلام مع تعريف الإسراف والتبذير والتفريق بينهما، وبيان حدود النفقة في آخر هذا المبحث.

وأما الإسراف المنهي عنه في آية الأنعام فقد اختلف العلماء في بيانه، حيث ربطه بعضهم بسياق الآية كله؛ لأن الآية جاءت في بيان زكاة الثمار يقول تعالى: ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((
)، فعن بعضهم: أن هذا النهي جاء في السرف الذي هو مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المال، حيث كانوا يعطون شيئاً فوق الزكاة فكان لا يبقى مع بعضهم شيء.

واستدلوا بما ورد عن ثابت بن قيس بن شَّماس عندما جذَّ نخلاً فقال: لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست لـه ثمرة؛ فقال الله: ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((
).

ومنهم من يرى عكس هذا، فالإسراف عنده هو منع الصدقة؛ والحق الذي أمر الله رب المال بإتيانه أهله في قولـه: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ((
).

وبعضهم يرى أن المخاطب بها هو السلطان، نهاه الله أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزم الله عليه(
).

وقد جمع الطبري بين هذه الأقوال من أنها مرادة كلها لـ « أن الله نهى عن جميع الإسراف ولم يخصص منها معنى دون معنى »(
).

يقول البقاعي: « هذا النهي يتضمن أفراد الإسراف، فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتى لا يبقى شيء منها للزكاة، والإسراف في الصدقة حتى لا يبقي لنفسه ولا لعياله شيئاً »(
).

ولكن ابن كثير بعد أن أورد ترجيح الطبري وصححه قال: « لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ( أن يكون عائداً على الأكل. أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (»(
).

وهذا المعنى الذي أراده ابن كثير يؤيده إذا كان العطف في "ولا تسرفوا" على قولـه قبله "كلوا" كما بين ابن عاشور وصدَّر بهذا أقواله(
). أما إذا كان العطف على قولـه "وآتوا حقه" فيكون المعنى « أي لا تسرفوا فيما بقي بعد إتيان حقه فتنفقوا أكثر مما يجب »(
).

والذي أراه أنه لا مانع من إرادة جميع المعاني المتقدمة. والله أعلم.

وعندما امتن الله -جل وعلا- على عباده بطيبات الرزق نهاهم عن الطغيان فيها فقال: ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((
).
والخطاب وإن كان لبني إسرائيل إلا أنه صالح للجميع، فالله -جل وعلا- يرشدنا في هذه الآية الكريمة إلى الأكل المباح من الطيبات التي امتن بها علينا، إلا أنه يحذر من الطغيان فيها، ومعنى هذا الطغيان يفسر بعدة معانٍ كلها تدل عليه ليحذر  منه بعد ذلك.

الطغيان هو التجاوز في الشيء(
)، أو هو مجاوزة الحد، وهذه المجاوزة قد تكون مجاوزة الإباحة، أو الحلال إلى الحرام. يقول أبوحيان في معناها: « لا تظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة »(
).

ومن طغيان النعمة أيضاً الاستعانة بها على مخالفة الله -سبحانه-(
) وقد يكون الطغيان بالبطر في نعمة الله المؤدي إلى ظلم الناس(
).

يقول البقاعي: « لما كان الغنى الراحة سبب السماحة قال: ( (((( (((((((((( ((((( ( بالبطر وإغفال الشكر في غير الطاعة »(
).
ومن الطغيان في النعمة -أيضاً- كفرانها بنسيان شكر المنعم بها(
). يقول القرطبي: « لا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا يجوز »(
).

وقد أوضح العلماء أن الطغيان أشد الكبر، فيكون النهي عن الطغيان في الرزق هو النهي عن ترك الشكر عليه، إذ هو قلة الاكتراث بعبادة المنعم (
).

وأحسن ما فُسِّر به الآيات ما قاله الآلوسي: « أي فيما رزقناكم بالإخلال بشكره، وتعدي حدود الله فيه بالسرف والبطر والاستعانة به على معاصي الله تعالى، ومنع الحقول الواجبة فيه »(
).

وقد جاءت الشريعة الإسلامية متكاملةً في حفظ حقوق البشر، موجهةً لـهم في كيفية معاملاتهم، ومنها أمر النفقة، فجاءت آيات القرآن الكريم مادحةً للاعتدال في النفقة والقصد فيها، آمرةً بذلك، ذامةً للبخل وما يقابله من التبذير والإسراف، محرمةً لهما. يقول جل وعلا:(  (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((  ((
). وقد تقرر عند الحكماء وعند المهتمين بالأخلاق من أهل العلم والفضل أن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط، وكلاهما مذموم؛ لأن البخل إفراط في إمساك المال، والتبذير تفريط في الإنفاق، ويبقى بعد ذلك الخلق الفاضل، وهو العدل والوسط، ولذا مدحت هذه الأمة به. يقول تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((
)(
).
وهذه الآية الكريمة مثل ضربه الله -سبحانه- لمن امتنع عن الإنفاق فيما أوجب الله عليه من حقوق؛ وذلك في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه، فلا يقدر على استخدامها في الإعطاء، وكذلك البسط بالعطية مجاوزاً في ذلك الحد فيكون لا شيء عنده يعطيه إذا جاءه سائل، فيبقى يلومه سائلوه إذا لم يعطهم حين يسألونه، وكذلك تلومه نفسه على إسراعه في ماله وذهابه محسوراً معيباً، قد انقطع به فلا نفقة عنده ينفقها(
). وهذا التفسير للآية هو المنقول عن السلف. يقول ابن كثير: « وجاء تفسيرها بهذا عن كثير من السلف »(
).

فيكون معنى غل اليد هنا كناية عن البخل، وذلك بمنع النفقة، ومعنى بسطها أي التبذير والإسراف.
والآية هنا معطوفة على قولـه تعالى قبلها: ( (((( ((((((((( ((((((((((  ( كما بين ابن عاشور(
)؛ لأنه جاء في الآيات قبلها الأمر بالإنفاق على المحتاجين، فناسب أن يبين أدب هذا الإنفاق في هذه الآية الكريمة(
). يقول البقاعي: « لما أمر الله بالجود الذي هو لازم الكرم نهى عن البخل الذي هو لازم اللوم في سياق ينفر منه ومن الإسراف »(
).

وقد حوت هذه الآية معنىً بلاغياً رائعاً، وصفها العلماء بأنها من الحكمة إذ البلاغة هي التشبيه(
). يقول ابن عاشور: « وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغة »(
).

وقد أوضح أبوحيان هذا المعنى البلاغي بقولـه: « وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول، وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان، يمنعه من التصرف في ماله، فاستعير لـه الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق، فامتنع من تصرف يده, وإجالتها حيث يريد، وذكر اليد؛ لأن بها الأخذ والإعطاء، واستعير بسط اليد لإذهاب المال، وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيها، وبسطها يذهب ما فيها، وطابق في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى؛ لأن جعل اليد مغلولة هو قبضها، وغلها أبلغ في القبض »(
).

وقولـه: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( من باب اللف والنشر والمعنى: « فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس، ويذمونك، ويستغنون عنك، ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت فلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً »(
).

والخلاصة: أن الله -جل وعلا- أمر بالاقتصاد في العيش، وذم البخل، ثم نهى عن السرف. فينبغي للمؤمن ألا يكون بخيلاً منوعاً لا يعطي أحداً شيئاً، ولا مسرفاً في الإنفاق فيعطي فوق طاقته، ويخرج أكثر من دخله(
).

يقول الزمخشري: « هذا تمثيل لمنع الشحيح، وإعطاء المسرف أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والإقتار »(
).

ولذلك ذم البخل والشح من أول الأمر، إذ أن قبحه ملازم لـه من أول الأمر، بينما لا تظهر نتيجة الإسراف السيئة إلا في آخره، فعبَّر في الأخير بقولـه: ملوماً محسوراً يقول أبوالسعود: « حيث كان قبح الشح مقارناً لـه، معلوماً من أول الأمر روعي في ذلك التصوير بأقبح الصور، ولما كان غائلة الإسراف في آخره بين قبحه في أثره فقيل: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( »(
).

والظاهر أن هذه الآية مثل ضربه الله -جل وعلا- لهذا الأمر، والمراد به أمة النبي ( لا كما يقول الرازي من أن هذا الخطاب للرسول ( وأن خطاب المؤمنين هو الذي في سورة الفرقان(
) -كما سيأتي-.

وقد نقل ابن الجوزي كلاماً لأبي يعلى(
) في هذا الشأن أسوقه لنفاسته، يقول: « قال القاضي أبويعلى: وهذا الخطاب أريد به غير رسول الله ( لأنه لم يكن يدخر شيئاً لغد، وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه »(
).

ويقول القرطبي: « وهذا كله خطاب للنبي ( والمراد أمته، وكثيراً ما جاء في القرآن، فإن النبي ( لما كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم؛ عبَّر به عنهم على عادة العرب في ذلك »(
).

وقد ذكر مثل هذا أبوحيان في تفسيره لهذه الآية، وقرر ما قرره القرطبي(
)، إلا أنه يقول في سورة الفرقان: « وبمثله خوطب الرسول بقولـه: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( الآية »!(
).

وهذا وهم منه -رحمه الله- والرد عليه بكلام أبي يعلى المتقدم.

وقد جاء النهي أيضاً عن الإسراف في الطيبات، أو المنع منها لمن يستحقها في قول الله -جل وعلا- مادحاً المؤمنين، معدداً الصفات الطيبة التي استحقوا بها أن ينسبوا إليه، فيكونوا هم عباد الرحمن حقاً: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((
).

وقد وردت عبارات عن المفسرين في تعريف الإسراف والتقتير، أذكرها ثم أبين خلافهم في ضابط ذلك.

الإسراف في أصل اللغة هو الخطأ، وهو تعدي الحد، ومجاوزة القدر(
)، ومعناه هنا: التبذير في النفقة (
)، والسرف تجاوز ما حد لك(
)، وسرف المال: ما ذهب منه من غير منفعة(
).

وعرفه ابن عاشور بالتالي: « تجاوز الكافي من إرضاء النفس بالشيء المشتهى »(
) أو « تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق، وحال المنفق عليه »(
).

أما القتر والإقتار والتقتير: فهو التضييق الذي هو نقيض الإسراف(
). إذ هو: « الإجحاف والنقص مما تسعه الثروة، ويقتضيه حال المنفق عليه »(
).

وأما القوام الذي مدحوا به فهو ما بين الإسراف والتقتير إذ هو العدل والقصد بينهما(
).

وقد اختلف المفسرون في ضابط الإسراف المذموم، ونقل الطبري في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله -وإن قلَّت-. وهي التي سمَّاها الله إسرافاً، بينما الإقتار، المنع من حقوق الله. ونقل هذا عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وابن زيد(
).

القول الثاني:السرف المجاوزة في النفقة الحد، وأما الإقتار فهو التقصير عن الذي لابدَّ منه(
).

القول الثالث: الإسراف هو أن تأكل مال غيرك بغير(
) حق .


ويدور خلاف المفسرين حول القول الأول والثاني، أما أصحاب القول الأول فإنهم يرون أن النفقة في طاعة الله -جل وعلا- وإن كثرت فليست سرفاً. إنما السرف ما كان في معصية الله ولو كان قليلاً. وقد استحسن النحاس هذا القول بقولـه: « أحسن ما قيل فيها من أنفق في غير طاعة الله ( فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة الله ( فهو الإقتار، ومن أنفق في طاعة الله ( فهو القوام » ويستدلون في ذلك بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- من أنفق مائة ألف فليس بسرف، ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو السرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر(
). وكذلك قول مجاهد: لو كان أبوقبيس(
) ذهباً فأنفقه رجل في طاعة الله لم يكن مسرفاً، ولو أنفق درهماً في معصية الله كان مسرفاً(
). يقول البقاعي: « وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل لـه: لا خير في السرف، فقال:  لا سرف في الخير »(
).


وقد سبق معنا في تعريف الإسراف أنه إما أن يكون مجاوزة الحد، أو إذهاب المال في غير منفعة، وعلى هذين المعنيين يتفرع القولان السابقان. فالأول منهما يكون في إذهاب المال في غير منفعة، والثاني: هو مجاوزة الحد في النفقة(
).


وكأن ابن عاشور مال إلى القول الأول، وأن الإنفاق في طاعة الله -وإن كثر- لا يسمى سرفاً. يقول: « فأما بذله في الخير ونفع الناس فليس من السرف، ولذلك يعد من خطأ التفسير تفسيرها بالنهي عن الإسراف في الصدقة، وبما ذكروه أن ثابت ابن قيس صرم خمسمائة نخلة، وفرق ثمرها كلَّه، ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله، وأن الآية نزلت بسبب ذلك »(
).


ويقصد بالآية آية الأنعام التي سبق الحديث عنها في أول المبحث.


أما أصحاب القول الثاني -الذين يرون بأن السرف هو مجاوزة الحد بالنفقة- فقد استدلوا بخبر ثابت المتقدم، وبما ورد عن بعض السلف من أنهم كانوا لا يلبسون ثوباً للجمال، ولا يأكلون طعاماً للذة، ولكن كانوا يريدون من اللباس ما يسترون به عورتهم، ويكتنون به من الحر والقر، ويريدون من الطعام ما سد عنهم الجوع، وقواهم على عبادة ربهم(
)، وبما ورد عن عمر -(-: كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى(
).

فتكون الزيادة في الإسراف في الإنفاق على هذا القول من الإسراف المحرم.

وهذا القول رجَّحه الطبري -رحمه الله- وعلَّله بالآتي: « لأن المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً؛ لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم »(
). ثم تطرَّق لبيان حدِّ ذلك الإنفاق -مع أنه كره تطويل الكتاب به ولكنه اختصره- بأن الأكل فوق الشبع وهو المنهك للجسم، بحيث يتعب في عبادة ربه سرف، وعكسه من ترك الأكل حتى يضعف البدن عن الطاعة فهذا من الإقتار، والقوام بين ذلك. وبين أن اتخاذ الثياب للجمال التي هي دون ثياب المهنة، أو الأكل من الطعام الطيب الذي يرتفع عما يسد الجوع؛ ولو لم يكن معيناً للبدن على الطاعة فإن كل هذا ليس من السرف(
).

وهذان القولان ذكرهما الإمام الشنقيطي، ورجَّح قول الطبري منهما وقال إنه الأظهر. مع أنه وصف القول الآخر بأنه حق(
).

أما الإمام ابن عطية -رحمه الله- فإنه لا يرى أن تفسَّر الآية بمثل هذا، يقول بعد أن ذكر الأقوال السابقة: « ونحو هذه الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآية، وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر، والوجه أن يقال: إن النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره، وكذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك، وإنما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات، وفي المباحات، فأدَّب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا، وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام »(
).

ويميل ابن عاشور إلى أن هذه الآية إنما جاءت في النفقة غير الواجبة وأشار، إلى مثل ما ذكره ابن عطية(
).

والذي يظهر والعلم عند الله -جل وعلا- أنه لابد أن نفرق بين الإسراف والتبذير، فالإسراف هو تعدي الحد، ومجاوزة القدر (
)، أما التبذير فإنه مأخوذ من تفريق الحبات وإلقائها كيفما كان؛ من غير تعهد لمواقعه، فهو تفريق المال في غير موضعه(
).

وقد فرق بينهما العلماء بأن الإسراف هو تجاوز في الكمية. وهو جهل بمقادير الحقوق. بينما التبذير: تجاوز في موقع الحق، وهو جهل بالكيفية(
). يقول الآلوسي: « وكلاهما مذموم، والثاني أدخل من الأول »(
).

ويقول الزمخشري: « التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف »(
).

وقد علَّق الآلوسي على كلامه هذا؛ بأن فيه إشارة إلى أن التبذير شامل للإسراف في عرف اللغة(
).

فيكون التبذير أعم من الإسراف وعلى التفريق السابق فإن الإسراف إنفاق المال في المباحات إنفاقاً يتجاوز به الحد، بينما التبذير إنفاق المال في الحرام فيكون أشد حرمةً من الإسراف.

ويدل على ذلك ما ذكره المفسرون من أن النهي عن التبذير إنما كان يقصد به أهل الجاهلية؛ وذلك عندما كانوا ينحرون إبلهم ويبذرون أموالهم في الفخر والسمعة، وهذه منهم نفقة في غير وجوه البر، وقد كانوا يمنعون الفقراء من النفقة، ويعرضونهم للجوع(
).

ولذلك أوضح ابن عاشور أن قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( (. لا تكون متعلقة بقولـه: ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
). والسبب في ذلك عنده: « لأن التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه ولو كان أكثر من حاجة المعطي، فهي معطوفة على ( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ( لأنها من جملة ما قضى الله به فهي معترضة بين جملة ( ((((((( ((( (((((((((((( ...( وجملة ( ((((((( (((((((((( (((((((( (»(
).

ثم بيَّن سبب إتيانها هنا، حيث أن الانكفاف عن البذل المذموم الذي هو التبذير؛ فيه إبقاء للمال المؤدي إلى البذل المأمور به، فيكون الكف عن الحرام معيناً لعمل الحلال المأمور به(
).

يقول البقاعي -رحمه الله-: « التبذير بسط اليد في المال على حسب الهوى جزافاً، وأما الجود فبمقدار معلوم؛ لأن اتباع أمر الله في الحقوق المالية، ومنها معلوم بحسب القدر، ومنها معلوم بحسب الوصف »(
).

ولذلك ورد عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أن التبذير هو إنفاق المال في غير حقه(
)، ونسب القرطبي هذا القول للجمهور(
).

والخلاصة: أن الشريعة جاءت لحفظ أموال الناس، مع أمرهم بما يتوجب لغيرهم منها في حقوق الله عليهم، ونهت عن ثلاثة أمور:

- عن التبذير الذي هو إنفاق المال في الحرام، وتبذيره في المعاصي.

- وعن الإسراف الذي هو الزيادة على النفقة في الحاجات غير الضرورية كالأكل فوق الشبع، الذي يمنع من العبادات الواجبات، وقد يؤدي إلى التعب، أو إهلاك المال، مما يجر بعد ذلك إلى الحرام.

- وعن التقتير الذي هو منع النفقة الواجبة لمستحقيها؛ إما من عياله أو الذين أوجب الله لهم الصدقة.

يبقى بعد ذلك الإنفاق في الطاعات، وأنواع القربات، بما يريد من ماله ولو كان زائداً عن حاجة من يستحقها شريطة ألا يضر بنفسه، ولا يجحف بمن يعولهم.

ومن المعلوم أن النفقة في الأشياء المباحة إذا كانت بالنية الحسنة الصالحة؛ فإن هذا المباح يصبح طاعة.

وأختم هذا المبحث بكلام نفيس للإمام ابن العربي -رحمه الله- يقول: « من أنفق في الشهوات هل هو مبذر؟ قلنا: من أنفق ماله في الشهوات، زائداً عن الحاجات، وعرَّضه ذلك للنفاد فهو مبذر، ومن أنفق ربح ماله في شهواته أو غلَّته وحفظ الأصل... فليس بمبذر. ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذر، يحجر عليه في نفقة درهم في الحرام. ولا يحجر عليه ببذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد »(
).
الفصل الثالث


آداب تناول الطيبات وإنفاقها








المبحث الأول


القصد والاعتدال في تناول الطيبات











(�) سورة الأنعام: آية (141).


(�) سورة الأعراف، آية (31).


(�) التحرير والتنوير (8/123).


(�) التحرير والتنوير (8/95).


(�) تفسير ابن كثير (2/219)، وانظر: تفسير أبي السعود (2/489).


(�) انظر: تفسير ابن كثير: (2/219)، والبحر المحيط (4/292).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/219)، البحر المحيط (4/292).


(�) انظر: إسناده عند الطبري في (5/472)، وانظر: تفسير ابن كثير (2/219).


(�) هو: هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، أبوجعفر، بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المهدي سنة (270هـ) فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامه، توفي (193هـ).


	انظر: سير أعلام النبلاء (9/286)، البداية والنهاية (14/26).


(�) انظر: البحر المحيط (4/292-293)، والصحيح أن قولـه: « المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء » ليست من كلام رسول الله ( إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. انظر: تفصيل ذلك في: كشف الخفاء للعجلوني (2/279-280).


(�) رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع برقم (3349)، وانظر سنن ابن ماجه بشرح أبي الحسن السندي (4/48)، وصحَّحه الألباني -رحمه الله-، انظر: صحيح ابن ماجه (3/137).


(�) التحرير والتنوير (8/95).


(�) انظر: هذه الأحكام عند الجصاص (3/43).


(�) انظر: المصدر السابق (3/43-44)، وانظر: مفاتيح الغيب (14/51).


(�) انظر: المصدر السابق (3/43).


(�) البحر المحيط (4/292).


(�) انظر: جامع البيان (5/472)، المحرر الوجيز (2/392-393)، مفاتيح الغيب (14/51)، البحر المحيط (4/292)، تفسير ابن كثير (2/219).


(�) انظر: جامع البيان (5/472)، تفسير الجصاص (3/43)، ابن العربي (2/310)، المحرر الوجيز �(2/393)، مفاتيح الغيب (14/51)، تفسير ابن كثير (2/219).


(�) سورة الأنعام، آية (141).


(�) انظر: جامع البيان (5/370)، المحرر الوجيز (2/354)، البحر المحيط (4/240)، تفسير ابن كثير (2/189).


(�) انظر: جامع البيان (5/371)، المحرر الوجيز (2/353)، البحر المحيط (4/240)، تفسير ابن كثير �(2/189).


(�) انظر: جامع البيان (5/371)، المحرر الوجيز (2/353)، تفسير القرطبي (7/110).


(�) جامع البيان (5/371).


(�) نظم الدرر (17/292-293)، وانظر: البحر المحيط (4/240).


(�) تفسير ابن كثير (2/189).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/123).


(�) المصدر السابق: (8/123).


(�) سورة طه، آية (81).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (3/412)، لسان العرب (15/7).


(�) البحر المحيط (6/246).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (22/283)، البحر المحيط (6/246).


(�) انظر: زاد المسير (5/214).


(�) انظر: نظم الدرر (12/319-320).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/245).


(�) تفسير القرطبي (11/245).


(�) انظر: التحرير والتنوير (16/275).


(�) روح المعاني (8/550).


(�) سورة الإسراء، آية: (29).


(�) سورة البقرة، آية (143).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/156)، تفسير أبي السعود (4/126).


(�) انظر: جامع البيان (8/71-72)، تفسير ابن كثير (3/40)، البحر المحيط (6/29)، نظم الدرر �(11/407).


(�) تفسير ابن كثير (3/40).


(�) انظر: التحرير والتنوير (15/84).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/156).


(�) نظم الدرر (11/407).


(�) انظر: التحرير والتنوير (15/84).


(�) المصدر السابق (15/84).


(�) البحر المحيط (6/28).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/156)، زاد المسير (5/23)، تفسير ابن كثير (3/40).


(�) انظر: البغوي (5/90)، مفاتيح الغيب (20/156)، تفسير ابن كثير (3/40)، البحر المحيط �(6/29)، تفسير أبي السعود (4/126)، روح المعاني (8/63).


(�) الكشاف (2/636). وانظر: تفسير  ابن العربي (3/191-192)، تفسير القرطبي (10/254-255).


(�) تفسير أبي السعود (4/126).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/156).


(�) هو: محمد بن الحسين بن محمد الفراء، المعروف بالقاضي أبي يعلى الحنبلي من كبار علماء الحنابلة في عصره، من أشهر كتبه الأحكام السلطانية، توفي سنة (458هـ).


	انظر: طبقات الحنابلة لابنه (2/193-230)، سير أعلام النبلاء (18/89).


(�) زاد المسير (5/23).


(�) تفسير القرطبي (10/255).


(�) انظر: البحر المحيط (6/29).


(�) المصدر السابق (6/471).


(�) سورة الفرقان، آية (67).


(�) انظر: لسان العرب (9/149)، معجم مقاييس اللغة (3/153).


(�) انظر: تفسير القرطبي (7/109).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/175).


(�) انظر: المصدر السابق (13/175).


(�) التحرير والتنوير (8/122).


(�) المصدر السابق (19/71).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/55)، لسان العرب (5/71).


(�) التحرير والتنوير (19/72).


(�) انظر: المصدر السابق (19/72).


(�) انظر: جامع البيان (9/411)، تفسير الجصاص (3/448)، زاد المسير (6/23)، مفاتيح الغيب �(24/95)، تفسير ابن العربي (3/452)، تفسير ابن كثير (3/338)، البحر المحيط (6/470)، تفسير أبي السعود (5/25)، روح المعاني (10/45).


(�) انظر: جامع البيان (9/411-412)، زاد المسير (6/23)، مفاتيح الغيب (24/95)، ابن العربي (3/452)، تفسير أبي السعود (5/25)، البحر المحيط (6/470-471).


(�) انظر: جامع البيان (9/412)، البحر المحيط (6/470).


(�) انظر: تفسير القرطبي (13/78).


(�) أبوقبيس: بضم القاف، وفتح الموحدة على وزن فعيل، من أشهر جبال مكة المكرمة، مع أنه ليس من أكبرها، يشرف على المسجد الحرام من الجهة الشرقية، يصب منه شعب علي، وهو من الجبال المأهولة في مكة المكرمة.


	انظر: معجم البلدان (1/80-81)، معالم مكة التاريخية والأثرية (11).


(�) انظر: مفاتيح الغيب 013/175)، تفسير القرطبي (7/101)، البحر المحيط (4/240).


(�) نظم الدرر (7/293).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/175)، تفسير القرطبي (7/110).


(�) التحرير والتنوير (8/123).


(�) انظر: جامع البيان (9/411-412)، زاد المسير (6/23)، مفاتيح الغيب 024/95)، تفسير ابن العربي (3/452)، البحر المحيط (470-471)، تفسير أبي السعود (5/25).


(�) انظر: زاد المسير (6/23)، تفسير ابن كثير (3/338).


(�) جامع البيان (9/412).


(�) انظر: المصدر السابق (9/412).


(�) انظر: أضواء البيان (6/351).


(�) المحرر الوجيز (4/220)، وانظر: تفسير القرطبي (13/78).


(�) انظر: التحرير والتنوير (19/71).


(�) انظر: لسان العرب (9/148)، معجم مقاييس اللغة (3/153).


(�) انظر: لسان العرب (4/50)، معجم مقاييس اللغة (1/216)، تفسير أبي السعود (4/125).


(�) انظر: روح المعاني (8/62).


(�) المصدر السابق (8/62).


(�) الكشاف (2/635)، وانظر: التحرير والتنوير (15/79).


(�) انظر: روح المعاني (8/62).


(�) انظر: زاد المسير (5/21)، الكشاف (2/635)، البحر المحيط (6/27)، التحرير والتنوير (19/71-72).


(�) سورة الإسراء: آية (26).


(�) التحرير والتنوير (15/79).


(�) انظر: المصدر السابق (15/79).


(�) نظم الدرر (11/405).


(�) انظر: تفسير القرطبي (10/252)، فتح القدير (3/278).


(�) انظر: تفسير القرطبي (10/252).


(�) تفسير ابن العربي (3/190)، وانظر: تفسير القرطبي (10/253).
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